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مستشار حکومي: وزارة المالیة تتجه لإعداد خطة طوارئ ثلاثیة لتعزیز الإیرادات

 

نخیل نیوز/متابعة

کشف المستشار المالي لرئیس الوزراء مظهر محمد صالح، الیوم الجمعة، عن خمس خیارات لمعالجة نقص الإیرادات المالیة

وإعادة هیکلة الاقتصاد العراقي،  ظل التحدیات الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وإغلاق مضیق هرمز.

وقال صالح  تصریح لوکالة الأنباء العراقیة (واع)، إن "العراق یواجه فجوة مالیة تُقدَّر بنحو 9.5 ملیار دولار شهریاً نتیجة

تراجع صادرات النفط"، مشیراً إلی أن "وزارة المالیة تتجه لإعداد خطة طوارئ ثلاثیة تتضمن الاقتراض الداخلي والخارجي،

إضافة إلی إجراءات لتعظیم الإیرادات غیر النفطیة عبر الضرائب والرسوم والإصلاحات المالیة."

وأوضح أن "الاقتراض الداخلي یمثل حلاً سریعاً لتغطیة الرواتب والالتزامات التشغیلیة، لکنه قد یؤدي إلی سحب السیولة

من المصارف وارتفاع کلفة التمویل المحلي وإضعاف تمویل القطاع الخاص، فیما یوفر الاقتراض الخارجي سیولة بالدولار

ویحافظ نسبیاً  الاستقرار النقدي، إلا أنه یرتبط بشروط إصلاحیة وزیادة أعباء خدمة الدین".

وأضاف أن "تعظیم الإیرادات غیر النفطیة یمثل الخیار الأکثر استراتیجیة  المدى المتوسط والطویل، من خلال ضبط



نخیل نیوز

2/2

المنافذ الحدودیة والجمارك، وأتمتة النظام الضریبي، وتقلیل الاقتصاد غیر الرسمي، وتحسین الجبایة دون الإضرار بالنشاط

الاقتصادي"، مشیرا الی أن "تطبیق نظام الإدارة المالیة الحکومیة (IFMIS) یسهم  تعزیز الرقابة المالیة وتقلیل الهدر

والفساد ورفع کفاءة إدارة الإنفاق العام".

وأکد صالح أن "إصلاح القطاع المصر، ولاسیما مصر الرافدین والرشید، یعد ضرورة لتطویر التمویل التنموي والخدمات

الرقمیة والائتمانیة، فضلاً عن أهمیة إصلاح المصارف الخاصة لتحقیق الشمول المالي ودعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة

وجذب الاستثمارات".

وبیّن أن "تفعیل قانون الشراکة بین الدولة والقطاع الخاص من شأنه تخفیف الضغط  الموازنة العامة وخلق فرص

عمل جدیدة، شرط توفیر بیئة قانونیة مستقرة وضمانات استثماریة ومکافحة الفساد الإداري"، مشددا " أن أي خطة

طوارئ لن تنجح دون إصلاح مالي حقیقي یشمل ضبط الإنفاق التشغیلي، وتقلیل الهدر  العقود الحکومیة، واعتماد

أولویات إنفاق مرتبطة بالإنتاج والتنمیة".

وأوضح صالح أن "الأزمة الحالیة تمثل اختباراً حقیقیاً لهیکل الاقتصاد العراقي المعتمد  النفط"، مؤکداً أن "تسریع

الإصلاحات المالیة والمصرفیة وتنویع الاقتصاد سیعزز قدرة الدولة  مواجهة الصدمات الجیوسیاسیة والاقتصادیة".

 

 


